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ملخص البحث: 

لتنفيذ أحــكام التحكيم في جميع  المنازعات بشكلٍ عام ومنازعات العقود الإدارية بشكل خاص 
أهمية بالغة؛ لأنه يبُين القيمة الفعليَّة للحكم التحكيمي ويظهره إلى حيَّز الوجودُ. وقد تبيَّن في هــذا 
البحــث أن القانــون رقــم 6 لســنة 2018 أضفــي علــي القــرار الــذي يصــدر بالفصــل فــي النــزاع 
محــل التحكيــم وصــف »الحكــم«، فنــص فــي المــادة 52 علــي: »يعــد حكــم التحكيــم الصــادر وفقــاً 
لأحــكام هــذا القانــون ملزمــاً للأطــراف، ويحــوز حجيــة الأمــر المقضــي«، وهــو يوفــر لقطاعــات 
الأعمــال آليــات حــل النزاعــات بعيــداً عــن المحاكــم، لكــن لــم يعــطِ القانــون وضعيــة قانونيــة للتحكيم 
المؤسســي الموجــود فــي مراكــز التحكيــم باســتثناء مرســوم رقــم 17 لســنة 2019 باعتمــاد النظــام 
الأساســي لمركــز دبــي للتحكيــم الدولــي. كذلــك نصــت المــادة 56 مــن القانــون علــي »لا يترتــب 
ــي  ــك يجــوز للمحكمــة الت ــذ الحكــم، ومــع ذل ــم وقــف تنفي ــع دعــوى بطــلان حكــم التحكي ــى رف عل
تنظــر دعــوى بطــلان حكــم  التحكيــم أن تأمــر بوقــف التنفيــذ بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف إذا 
كان الطلــب مبنيــاً علــى أســباب جديــة«، فالأصــل العــام »لايترتــب علــي رفــع دعــوي بطــلان حكــم 
التحكيــم وقــف تنفيــذه«. بالإضافــة إلــي أن البحــث أظهــر الجهــة المختصــة بإصــدار أمــر التنفيــذ 
ــك أجــاب  ــون الفرنســي والمصــري. كذل ــة بالقان ــي مقارن ــون الإمارت ــي القان ــم ف ــي حكــم التحكي ف
القانــون الجديــد فــي المادتيــن )2 و3( عــن أســئلة واجهــت المحاكــم فــي أثنــاء النظــر فــي نزاعــات 
تتعلــق بالتحكيــم، ولــم تجــد لهــا حــلاً فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة، نذكــر مــن هــذه الأســئلة: علــى 
أي تحكيــم يســري هــذا القانــون؟ متــي يكــون التحكيــم ذا صفــة دوليــة حتــى لــو جــرى داخــل الــدول؟ 
ــم  ــذ الحك ــث ينف ــم بحي ــون التحكي ــي قان ــرع بتعديل الوضــع ف ــة بأن يقوم المش ــذا توصــي الباحث ل

المســتوفي للشــروط دون وقــف للتنفيــذ. وكذلــك يوضــح المشــرع قانونيــة التحكيــم المؤسســي.

الكلمات الدالة: تنفيذ أحكام التحكيم، العقود الإدارية، حكم التحكيم، قانون التحكيم الإماراتي.
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المقدمة:

بدأت  التي  المهمّــة  الموضوعات  من  الإدارية  العقود  منازعات  في  التحكيم  إلى  اللجوء  يعد 
الة وبديلة عن القضاء لما فيه من توفير  تنال اهتمام التشريعات والفقه، وذلك لأهميته كوسيلة فعَّ
الوقت والجهد والمال. يتميــز التحكيــم بمميــزات تجعــل الكثيــر مــن الشــركات العالميــة تفضــل حــل 
نزاعهــا لديــه، والدليــل علــى ذلــك اللجــوء المتزايــد للتحكيــم فــي عالــم المنازعــات التجاريــة الدوليــة 
والمنازعــات البحريــة والعقــود النفطيــة وغيرهــا مــن العقــود ذات الاســتثمارات الكبيــرة، وذلــك 
يعــود إلــى المميــزات التــي يؤمنهــا التحكيــم مثــل: وجــود ســاحة مســتقلة للنــزاع والحكــم، والمرونــة 
والســرعة فــي الإجــراءات واتخــاذ القــرار، والخصوصيــة والســرية للأطــراف المتنازعيــن، 
والخبــرات المتخصصــة فــي النــزاع التــي يتمتــع بهــا المحكمــون.  وعلى الرغم من أن أحكام 
التحكيم تكتسب حجيَّة الأمر المقضي بمجرد صدورها، شأنها في ذلك شأن الأحكام القضائية، إلا 
أنها لا تعدّ سنداً تنفيذياً إنما لا بد من تدخل القضاء لمنحها القوة التنفيذية عن طــريق الأمر بالتنفيذُ. 
ويعــد تنفيذ أحــكام التحكيم هــو الأساس الذي يبيــن مدى فاعلية التحكيم كأسلوب لفض وتسوية 
منازعات العقود الإدارية، فتنفيذ أحــكام التحكيــم يعــد لحظة الحقيقة ونهاية المطاف بالنسبة لنظام 
التحكيم؛ وهــو الذي يظهره إلى حيز الوجود.«إن رغبــة الأطــراف فــي إيجــاد حــل لنزاعهمــا خــارج 
القضــاء هــي التــي جعلتهــم يتفقــان علــي حســم النــزاع بالتحكيــم وبعــد صــدور حكــم التحكيــم يكــون 
النــزاع قــد وجــد حــلاً فــي تنفيــذه، وأثــر أحــكام التحكيــم بيــن الخصــوم هــو كأثــر الحكــم القضائــي، 
وعلــي هــذا الأســاس فــإن أول أثــر لحكــم التحكيــم هــو التــزام الطرفيــن بتنفيــذه، ونجــد فــي بعــض 
ــم  ــي التحكي ــاق عل ــي الاتف ــن ف ــل الطرفي ــن قب ــح م ــر بشــكل صري ــزام يذك ــذا الالت ــان أن ه الأحي
ــر  ــم يعتب ــم، أن حكــم التحكي ــق التحكي ــزاع بطري ــداء رغبتهمــا فــي حــل الن ــث يذكــران بعــد إب حي
ــواعية، سواء من  ــاً.«)1( أن يتم تنفيذ أحكام التحكيم في منازعات العقود الإدارية ط ــا ونهائي ملزم
قبل الإدارة العامة ممثلة بأحد أشخاصها المعنوية تطبيقا لمبدأ حسن نية الإدارة أو من قبل الطــرف 
ــم  ــراف ه الآخر المتعاقد معها، وذلك نتيجة للطابع الإختياري الذي يقوم عليه نظام التحكيم؛ فالأط
الذين اختاروا  اللجوء إلى التحكيم وهم الذين اختاروا المحكمين ورسموا لهم سلطاتهم، ولكن يشهد 
الواقع العملي صعوبة في تنفيذ أحكام التحكيم، فمن المتصور أن لا يقوم المحكــوم ضــده بتنفيذ حكم 
المحكمين اختياريا، إذ لا بدَُّ من تدخل القضاء للحصول علــي أمــر بتنفيــذه بشــكل جبــري، ويــلاحظ 
أن تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في منازعات العقود الإدارية لم تحظ  باهتمام  الفقه  بشكل  وافر  
Nternational,Economica. ,1982   ،في  الإمــارات  العربيــة  المتحــدة أو الأنظمــة الأخــري

.Paris,   DAVID Rene,Larbirtrage dans le commerce. I)1(  P,491

وذلك لانشغالهــم بمدى مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية. وتجدر 
الإشارة إلى أن تعليق تنفيذ أحكام المحكمين على تصديق القضاء ليس بقصد عرقلة تنفيذها، وإنمــا 
بقصــد التحقــق مــن انتفــاء موانع تنفيذها وخلو تلك الأحكام من العيوب الجوهــرية التي قد تشوبها، 
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والتي حددها المشرع الإماراتــي فــي قانــون التحكيــم رقــم 6 لســنة 2018  المادة 55.

ــكام  ــذ الأح ــة تنفي ــدى فعالي ــا م ــي: م ــؤال التال ــن الس ــة ع ــي الإجاب ــل ف ــكالية تتمث ــن الإش لك
ــدة؟ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــادرة ف ــة الص التحكيمي

أولاً- أهمية البحث:

ــة  ــم الاتحــادي رقــم 6 لســنة 2018، حامــلاً معــه نصــوص تفصيلي لقــد صــدر قانــون التحكي
ــه  ــون، دراســة القانــون الجديــد  وتحليل ــه هــذا القان جديــدة، وذلــك لإدراك الجديــد الــذي أضاف
للتوصــل إلــى خلاصــة تبيــن  الــدور الــذي يؤديــه هــذا القانــون الجديــد، محليــا مــن خــلال القوانيــن 
ــاً مــن  ــة(، وعالمي ــارات المختلف ــي الإم ــم ف ــن التحكي ــون الاتحــادي أو قواني ــة )ســواء القان الداخلي

ــة. ــات الدولي خــلال الاتفاقي

تنبثــق أهميــة هــذا البحــث مــن موضوعــه الحيــوي تنفيــذ أحــكام التحكيــم فــي العقــود الإداريــة 
»دراســة تحليليــة«، ويمكــن تقســيم أهميــة الدراســة إلــى أهميــة نظريــة وأهميــة تطبيقيــة، وذلــك 

علــى النحــو الآتــي:

الأهميــة النظريــة: تتمثــل فــي تحليــل الخــلاف الفقهــي فيمــا يتعلــق بتنفيــذ حكــم التحكيــم . 1
فــي العقــود الإداريــة.

ــن . 2 ــي يمك ــذا البحــث والت ــا ه ــي سيســفر عنه ــج الت ــي النتائ ــل ف ــة: تتمث ــة التطبيقي الأهمي
الاســتفادة منهــا فــي حســم الخــلاف الفقهــي فــي مجــال تنفيــذ أحــكام التحكيــم فــي العقــود 

ــة. الإداري

ثانياً- مشكلة البحث:

تسعى هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الرئيسة التالية: 

ما مفهوم أحكام التحكيم القابلة للتنفيذ في العقود الإدارية محلياً ودوليا؟ً. 1

فيمَ تتمثل شروط تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية؟. 2

ما إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وإكساء الصيغة التنفيذية؟. 3

ما صعوبات تنفيذ أحكام المحكمين في العقود الإدارية؟. 4

ثالثاً- أهداف البحث:

تســعى هــذه الدراســة إلــى تحقيــق هــدف أساســي يتمثــل فــي التعــرف علــى تنفيــذ أحــكام التحكيم 
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فــي العقــود الإداريــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة محليــاً مــع التطــرق لأهــم الاتفاقيــات 
ــذا الهــدف الأساســي عــدة  ــق مــن ه ــة الأخــري وينبث ــق بالموضــوع، والأنظم ــي تتعل ــة الت الدولي

أهــداف فرعيــة، تتمثــل فيمــا يلــي:

التعــرف علــى تنفيــذ أحــكام التحكيــم فــي العقــود الإداريــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة . 1
المتحــدة.

التعــرف علــى شــروط صحــة تنفيــذ أحــكام التحكيــم فــي العقــود الإداريــة الداخليــة . 2
والدوليــة.

التعرف على إجراءات صحة تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية.. 3

التعرف على صعوبات تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية.. 4

رابعاً- منهج البحث:

اعتمــدت الباحثــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن أجــل وصــف الجــدل الفقهــي والقانونــي 
والقضائــي بشــأن تنفيــذ أحــكام التحكيــم فــي العقــود الإداريــة واســتخدمت فــي هــذا تحليــل النصوص 
القانونيــة المتعلقــة بتنفيــذ أحــكام التحكيــم مــع الاعتمــاد علــى المقارنــة فــي بعــض الأحيــان لتوضيــح 
ــي  ــة الت ــات الدولي ــم الاتفاقي ــر أه ــة الأخــرى وذك ــة المقارن ــن خــلال الانظم ــات م ــض الفروق بع

عالجــت هــذا الموضــوع.

خامساً- هيكل البحث:

    ستقــوم الباحثــة في هــذا البحث بتسليط الضوء على تنفيذ أحكام التحكيم في منازعات العقود 
الإدارية وفقا ً لقانون التحكيم بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة من خلال ثلاثــة مباحث، علــى 

النحــو التالــي:

المبحث الأول: مفهوم أحكام التحكيم القابلة للتنفيذ 

المطلب الأول:ماهية تنفيذ أحكام التحكيم.

المطلب الثاني: أنواع أحكام التحكيم.

المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية

المطلب الأول: الجانب الإجرائي للتصديق على أحكام التحكيم.

المطلب الثاني: صعوبات تنفيذ أحكام المحكمين ضد الإدارة.
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المبحث الثالث: شروط تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية   

المطلب الأول: الشروط الإيجابية لتنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية.

المطلب الثاني: الشروط المانعة لتنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية.

المبحث الأول: مفهوم تنفيذ أحكام التحكيم

ــم  ــم التحكي ــغ حك ــون إلا إذا بل ــن لا يك ــكام المحكمي ــذ أح ــي أن تنفي ــاء إل ــة الفقه ــب غالبي يذه
درجــة معينــة مــن القــوة، بحيــث لا يكــون للاعتــراض عليــه أثــر علــي قوتــه التنفيذيــة أو نفــاذه، 
ويكــون ذلــك بموافقــة القضــاء عليــه، ويؤكــد ذلــك أن الوفــاء بمــا تضمنــه حكــم المحكميــن قبــل بلوغ 
تلــك الدرجــة قــد لا يعنــي تنفيــذه أن المحكــوم ضــده قــد يقــوم بالوفــاء، ويعتــرض علــي مضمونــه 
وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن ذلــك، بــل يعتبــر هــذا الفعــل فــي أعلــي درجــات حســن النيــة فــي تنفيــذ 

العقــود)1).

ــام  ــه أم ــق علي ــه التصدي ــا يتطلب ــو كل م ــذ، ه ــل للتنفي ــم القاب ــم التحكي ــح حك ــد بمصطل يقص
القضــاء مــن أعمــال وإجــراءات، بقصــد البلــوغ بالحكــم إلــي درجــة معينــة مــن القــوة تمنــع التأثيــر 
علــي قوتــه التنفيذيــة ونفــاذه، وتجعلــه معترفــا بــه مــن قبــل أنظمــة الــدول المطلــوب منهــا التنفيــذ.

سوف يتم  تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك على النحو الآتى:

المطلب الأول: مفهوم تنفيذ أحكام التحكيم.

المطلب الثاني: أنواع أحكام التحكيم.

المطلب الأول: مفهوم تنفيذ أحكام التحكيم

لا يوجــد تعريفــاً لتنفيــذ أحــكام المحكميــن فــي نصــوص القوانين التــي نظمت القواعــد والأحكام 
المتعلقــة بالتحكيــم ذلــك أن تحديــد مفهــوم المصطلحــات القانونيــة بحــد جامــع مانــع وفقــاً للفلســفة 
التــي تقــوم عليهــا صياغــة النصــوص القانونيــة مــن شــأن الشــراح وليــس مــن شــأن المقنــن لهــذا 
نجــد أن للشــراح اجتهــادات فــي هــذا الشــأن متعــددة ومختلفــة باختــلاف المنظــار الــذي ينظــر مــن 

خلالــه إلــى مفهــوم تنفيــذ أحــكام المحكميــن.  

د. قحطان عبدالرحمن الدوري: عقد التحكيم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، دار الفرقان للنشر والتوزيع،   (1(

الطبعة الأولي، 2002م، ص631.
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ويمكــن تعريــف حكــم تحكيــم: »أي قــرارات تصــدر عــن هيئــة التحكيــم وتفصــل بشــكل قطعــي 
فــي المنازعــة المعروضــة عليهــا ســواء كانــت أحكامــا  كليــة تفصــل فــي موضــوع المنازعــة ككل 
ــرارات بموضــوع المنازعــة  ــة تفصــل فــي شــق منهــا، وســواء تعلقــت هــذه الق أم أحكامــا  جزئي
ذاتيــا أم باجــراء وقتــي أم بالاختصــاص أم بمســألة تتعلــق بالإجــراءات، أدت بالمحكــم إلــى الحكــم 

بانهــاء الخصومــة)1).

ــا التــي تمــت  ــذي يفصــل فــي كل القضاي ــم: »القــرار النهائــي ال وتعريــف آخــر لحكــم التحكي
إحالتهــا إلــى محكمــة التحكيــم وأي قــرار آخــر لمحكمــة التحكيــم يحســم بشــكل نهائــي أي مســألة 
ــة  ــف محكم ــرط أن تص ــراءات، ش ــق بالإج ــرى تتعل ــألة أخ ــة أو أي مس ــة أو متخصص جوهري

ــه حكــم«)2). ــه بأن ــذي تتوصــل إلي ــرار ال ــرة الق ــة الأخي ــي الحال ــم ف التحكي

ــى  ــادة الأول ــي الم ــم ف ــم التحكي ــف حك ــى تعري ــورك عل ــة نيوي ــرع لاتفاقي ــد المش ــا أك وأيض
ــي تصــدر مــن  ــم الت ــرارات التحكي ــط ق ــم« لا يتضمــن فق ــح حكــم تحكي ــي »مصطل ــك كمــا يل وذل
ــدم  ــن ق ــن الذي ــن الدائمي ــن أيضــا الأشــخاص الاعتباريي ــن بنظــر الدعــوى ولك ــن المعيني المحكمي

ــوم)3). ــم الخص عليه

وأيضــا أكــد المشــرع للقانــون النموذجــي للتحكيــم الدولــي »اليونســترال« علــى تعريــف حكــم 
التحكيــم وهــو »حكــم نهائــي يفصــل فــي كل المواضيــع المطروحــة علــى المحكمــة التحكيميــة«)4).

والــذي يميــل لــه المشــرع الإماراتــي هــو التعريــف الــذي يشــترط بــأن يكــون حكــم التحكيــم 
فاصــلاً فــي النــزاع ســواءُ تــم الفصــل فــي كل الخصومــة أو بجــزء منهــا وهــو الــذي يحــوز طلــب 

التصديــق عليــه أن كان حكمــا وطنيــا لتنفيــذه بشــكل جبــري. 

وقد تم تعريف الأمر بالتنفيذ على أنه: »الإجراء الذي يصدر من السلطة القضائية في الدولة 
بما لها من ولاية على التنفيذ الجبري للأحكام جميعها الصادرة من المحاكم والمحكمين«)5). وبذات 

د. خالد أحمد حسن: بطلان حكم التحكيم دراسة مقارنة بين قانون التحكيم المصري والإنجليزي وقواعد الشريعة   (1(

الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010م، ص50.

د. إبراهيم رضوان الجغبير: بطلان حكم المحكم، دار الثقافة للنشر، 2009م، ص33.  (2(

د. غسان رباح: التحكيم التجاري البحري مع مقدمة حل المنازعات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   (3(

 The term »Arbitral«  نيويورك الأولى لاتفاقية  للمادة  الأصلي  النص  الأولى،2016م، ص68؛  الطبعة 
 Award« shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but
 ».also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted

عبدالحميد الأحدب، موسوعة التحكيم التحكيم الدولي، دار المعارف، القاهرة، 1998،  ص302.  (4(

النقض )التمييز( عليه دراسة مقارنة، دار  التحكيم ومدى رقابة محكمة  د. أحمد بشير الشرايرم، بطلان حكم   (5(

الثقافة للتوزيع والنشر،2011، ص178.
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الاتجاه عرفه جانب آخر من الفقه على أنه: »الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانوناً ويأمر 
بمقتضاه بتمتع حكم المحكمين وطنيــاً أو أجنبيا ً بالقوة التنفيذية«)1).

ويرى جانب من الفقه)2) أن وجوب صدور الأمر بالتنفيذ من المحكمة المختصة يعود إلى عدم  
امتلاك هيئة التحكيم لسلطة الإجبار في التنفيذ، ويروا أن عدم الاعتراف لــلإرادة الخاصة )هيئة 
التحكيم ( وحدها بإمكانية إصدار السندات التنفيذية، يرجع إلى أن المحكم يعتبر شخص عادي لا 
يتمتع بنفوذ العدالة، لذلك فهي تصدر حكماً تنقصه القوة التنفيذية، وبهذا المبدأ نفسه التزم المشرع 
ــلإرادة الخاصة وحدها  ــي فلم يعترف التشريع المصري ل المصري الذي أخذ منه المشرع الإمارات
بتكوين السندات التنفيذية؛ فحكم التحكيم ومهما يقارب حكم القاضي إلا أن المحكم لا يملك إصدار 
عمل قضائي كامل يتمتع بالقوة التنفيذية بحد ذاته، كما أن ارتباط تنفيذ الحكم بتصديق القاضي يمنح 
نوعا من الرقابة القضائية على أحكام المحكمين وعليه  فلا بدَُّ من تدخل القضاء لإصدار أمر التنفيذ 
لإضفاء القوة التنفيذية عليه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن إصدار الأمر بالتنفيذ من القضاء 

ينطــوي على إخضاع حكم التحكيم لرقابة قضاء الدولة الرسمي عليه.

المطلب الثاني: أنواع أحكام التحكيم 

ــة  ــم التميهدي ــة وأحــكام التحكي ــم القطعي ــب ســوف نتحــدث عــن أحــكام التحكي ــي هــذا المطل ف
وأيضــا أحــكام التحكيــم الوقتيــة وأحــكام التحكيــم الموضوعيــة وأيضــا عــن حكــم التحكيــم الوطنــي 
ــذي  ــم ال ــم التحكي ــي وحك ــم الدول ــم التحكي ــي وحك ــم الداخل ــم التحكي ــي وحك ــم الأجنب ــم التحكي وحك
يصــدر فــي نــزاع معــروض أمــام المحكمــة وحكــم التحكيــم الــذم يصــدر بعيــداً  عــن المحكمــة. 

أولاً- أحكام التحكيم القطعية وأحكام التحكيم التمهيدية

الحكــم القطعــي: هــو الــذي يحســم النــزاع فــي موضــوع الدعــوى أو فــي أحــد اجزائــه أو فــي 
مســألة متفرعــة عنــه ســواء تعلقــت هــذه المســألة بالقانــون أم بالوقائــع أم بالإجــراءات.  

وبنــاء عليــه فــان هيئــة التحكيــم عنــد إصدارهــا الحكــم القطعــي، ترفــع يدهــا عمــا فصلــت فيــه 
ولا يجــوز لهــا الرجــوع فيمــا قضــت فيــه مــرة أخــرى، فــلا عبــرة بالوصــف الــذي يعطــى للحكــم 
بأنــه حكــم قطعــي بــل يجــب الأخــذ بمنــاط الحكــم مــن حيــث إن هيئــة التحكيــم فــد اســتنفدت ولاياتهــا 

بصدده.  

د. أحمد أبو الوفاء: التحكيم الاختياري والإجباري، ص228.  (1(

النقض )التمييز( عليه دراسة مقارنة، دار  التحكيم ومدى رقابة محكمة  د. أحمد بشير الشرايرم، بطلان حكم   (2(

الثقافة للتوزيع والنشر، عمان، ص181.
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ــوع  ــم موض ــذي لا يحس ــم ال ــو الحك ــدي وه ــي أو التمهي ــر القطع ــم غي ــلاف الحك ــذا بخ وه
ــق باتخــاذ إجــراء مــن  ــه وإنمــا يتعل ــه ولا يحســم مســألة متفرعــة عن ــه ولا جــزء من النــزاع لا كل
إجــراءات الإثبــات. ويترتــب عليــه أن هيئــة التحكيــم لا تســتنفد ولايتهــا بصــدده ومــن ثـَـمَّ يجــوز لهــا 
الرجــوع عنــه. والحكــم القطعــي قــد يفصــل فــي الموضــوع كتكييــف العقــد أو بطلانــه، وقــد يصــدر 
الحكــم قطعيــا قبــل الفصــل فــي الموضــوع. وقــد يصــدر الحكــم قطعيــا فــي مســألة إجرائيــة كالحكــم 

باختصــاص أو عــدم اختصــاص هيئــة التحكيــم)1).

وبنــاء عليــه: فقــد نصــت المــادة 92 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي »الدفــع بعــدم 
ــا الدعــوى  ــة تكــون عليه ــة حال ــي أي ــداؤه ف ــا يجــوز إب جــواز نظــر الدعــوى لســابق الفصــل فيه

وتحكــم بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها«.

ثانياً- أحكام التحكيم الوطنية وأحكام التحكيم الأجنبية

لقــد اختلــف الفقــه حــول المعيــار الــذي يمكــن مــن خلالــه تســمية التحكيــم بالوطنــي، وبالنتيجــة 
تفريقــه عــن التحكيــم الأجنبــي؛ إذ اتجــه الفقــه فــي ذلــك اتجاهــات عــدة منهــا تحديــد صفــة التحكيــم 
اســتنادا إلــى القانــون الــذي يحكــم موضــوع النــزاع، فــإنْ كان هــذا القانــون مغايــراً لقانــون بلــد تنفيذ 
الحكــم، كان التحكيــم أجنبيــاً بالنســبة لذلــك البلــد. وقــد تــم طــرح معيــار آخــر وهــو مــكان صــدور 
قــرار التحكيــم. ووجــدت معاييــر أخــرى للقــول بأجنبيــة التحكيــم منهــا مــا هــو مرتبــط بأطــراف 
النــزاع مــن خــلال النظــر إلــى جنســياتهم مثــلا أو مراكــز إدارة أعمالهــم، ومنهــا مــا ينظــر إلــى 
طبيعــة النــزاع، بحيــث  يكــون التحكيــم دوليــا إذا تعــدى حــدود الــدول أو تعلــق بمصالــح التجــارة 

الدوليــة. ولا يــزال معيــار تحديــد دوليــة التحكيــم مــن عدمــه محــل جــدال فقهــي.

قــد عرفــت المــادة 212 / 4 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الحكــم الوطنــي بأنــه »أن يصــدر 
حكــم المحكــم فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وإلا اتبعــت فــي شــأنه القواعــد المقــررة لأحــكام 

المحكميــن الصــادرة فــي بلــد أجنبــي«. 

فالمعيــار الــذي يمكننــا التمييــز فيــه بيــن حكــم التحكيــم الوطنــي وحكــم التحكيــم الأجنبــي هــو 
الموقــع الجغرافــي لمركــز التحكيــم أو المحكــم الــذي أصــدر الحكــم فلــو كان المحكــم ضمــن حــدود 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اعتبــر الحكــم وطنيــاً وهــو تحــت ســيادة دولــة الإمــارات العربيــة 
ــع  ــه أو محــل توقي ــازع علي ــكان المحــل المتن ــة أو م المتحــدة بغــض النظــر عــن جنســية خصوم
العقــد أو محــل التنفيــذ أو إذا كان مركــز التحكيــم فــي منطقــة حــرة داخــل دولــة الأمــارات العربيــة 

المتحــدة.

د. أحمد بشير الشرايرم، بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض )التمييز( عليه دراسة مقارنة، مرجع   (1(

سابق، ص181.
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المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية

أشــار المشــرع الإماراتــي إلــى تنفيــذ احــكام التحكيــم الوطنيــة )ســواء كانــت أحــكام التحكيــم 
التــي تتــم أمــام المحكمــة أو بعيــدا عنهــا فــي المــادة 52 مــن قانــون 6 لســنة 2018، والمــواد مــن 
213 إلــى 216 فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة، أمــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة 

ــا  ــو م ــة وه ــة الأجنبي ــكام القضائي ــذ الاح ــم تنفي ــي تحك ــواد الت ــذات الم ــرع ل ــا المش ــد أخضعه فق
ــم  ــري حك ــة »يس ــرة الرابع ــي الفق ــة ف ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة236  م ــه الم ــت علي نص
المــادة الســابقة علــى أحــكام المحكميــن الصــادرة فــي بلــد أجنبــي ويجــب أن يكــون حكــم المحكميــن 
صــادرا  فــي مســألة يجــوز التحكيــم فيهــا طبقــا  لقانــون الدولــة وقابــلاً للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدر 
ــون قاضــي  ــدة، يك ــة المتح ــارات العريب ــة الإم ــي دول ــة ف ــون الإجــراءات المدني ــا لقان ــه. ووفق في

التنفيــذ هــو المختــص بــكل مــا يتعلــق بتنفيــذ حكــم المحكميــن.

وبتحليــل هــذه النصــوص يتبيــن لنــا ضــرورة تدخــل القضــاء للتصديــق علــى حكــم المحكــم 
الوطنــي حتــى  يمكــن اعتبــاره ســنداً  تنفيذيــاً. وبالمقابــل يجــب ان يصــدر أمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم 
ــل  ــد يقب ــي ق ــم القضائ ــذا الحك ــإن ه ــذ ف ــر بتنفي ــق أو أم ــم تصدي ــا بصــدد حك ــي وســواء كن الأجنب

الطعــن عليــه بطــرق الطعــن المقــررة للأحــكام القضائيــة.  

لذلك سوف نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى:  

المطلب الأول: الجانب الإجرائي للتصديق على أحكام التحكيم.

المطلب الثاني: صعوبات تنفيذ أحكام المحكمين ضد الإدارة.

المطلب الأول: الجانب الإجرائي للتصديق على أحكام التحكيم

    إذا كان حكـم التحكيـم صـادرا فـي تحكيـم لم يتم اللجوء إليه من خلال المحكمة، فإن المشـرع 
الإماراتـي ألـزم المحكميـن بـأنْ يسـلِّموا الأطـراف نسُـخًا مـن حكـم التحكيـم خـلال مـدة مقدراهـا 
خمسـة أيـام مـن تاريـخ إصدارهـم لحكمهـم. ولـم يحـدد المشـرع ميعـادا ينبغـي علـى الخصـوم أنْ 
يتقدمـوا خلالـه إلـى المحكمـة المختصـة لطلب تصديـق الحكم؛ إذ لا يلـزم المحكمون بإيـداع حكمهم 
لـدى المحكمـة فـي هـذا النـوع مـن التحكيـم. ويقـع أمـر طلـب تصديـق الحكم علـى عاتـق الأطراف 
بالإجـراءات المعتـادة لرفـع الدعـوى. وهذا مـا قررته المادة 213 / 3 من قانـون الإجراءات المدنية 
الإماراتـي بقولهـا »أمـا فـي التحكيـم الذي يتـم بين الخصـوم خارج المحكمـة فيجب علـى المحكمين 
أن يسـلموا صـورة مـن الحكـم إلـى كل طـرف خـلال خمسـة أيـام مـن صدور قـرار التحكيـم وتنظر 
المحكمـة فـي تصديـق أو إبطـال القـرار بنـاء علـى طلـب أحد الخصـوم بالإجـراءات المعتـادة لرفع 
الدعـوى«. والملاحـظ علـى مـا تقـدم من مسـائل نظمهـا القانون الإماراتـي هو أنَّ المشـرع فرق في 
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التنظيـم المقـرر فـي التحكيـم الـذي يلجـأ إليـه خـارج نطـاق المحكمـة عـن ذلـك الـذي يتم مـن خلال 
المحكمـة. حيـث  فـي التحكيـم الـذي يتـم مـن خـلال المحكمـة وبمعرفتهـا، الجهـة التـي تلـزم بإيـداع 
الحكـم لغايـات تصديقـه هـي المحكـم وليـس الخصـوم. كمـا أنّ المحكم ملـزم بالقيام بذلـك ضمن مدة 
زمنيـة معينـة. أيضـا ألْـزَمَ المشـرع المحكـم إيـداع نسـخ مـن الحكم لـدى المحكمـة خلال مـدة معينة 
لتتولـى المحكمـة تسـليمها للأطـراف. والراجـح أنـه لا مشـكلة تثـور حـال تجـاوز المحكـم الميعـاد 
المقـرر لتسـليم نسـخ إلـى الأطـراف إضافـة إلـى النسـخة التي تسـلم لهم من خـلال المحكمـة. أمّا في 
التحكيـم خـارج المحكمـة، فيتـم تسـليم الحكـم للأطـراف مـن جانـب المحكـم مباشـرة خـلال مواعيـد 
معينـة )خـلال خمسـة أيـام مـن صـدور الحكـم(. والراجـح أيضـا أن هـذه المـدة ليسـت مـن النظـام 
العـام. وواضـح أيضـا أن الـذي يقـوم بإيـداع الحكـم لدى المحكمة فـي هذه الحالة هـم الخصوم وليس 

المحكم.  

وفــي هــذا الصــدد حكمــت محكمــة تمييــز دبــي بعــدم جــواز رفــع دعــوى مــن أي خصــم بعــد 
فتــرة طويلــة ببطــلان هــذا الحكــم طالمــا لــم يكــن هنــاك أي عــذر قــد منعــه مــن اتخــاذ أي إجــراء 
يكشــف عــن عــدم قبولــه لهــذا الحكــم، علــة ذلــك مثــال بشــأن طعــن المحكــوم لــه فــي حكــم تحكيــم 
بعــد عشــر ســنوات مــن تنفيــذه. فمــن المقــرر قانونــاً أنــه لا ينُســب إلــى ســاكت قــول ولكــن الســكوت 
فــي معــرض الحاجــة بيــان، طالمــا لــم يكــن هنــاك عــذر شــرعي أو مانــع قانونــي حــال بيــن الخصــم 
وبيــن التعبيــر عــن إرادتــه حتــى كان لــه الخيــار فــي اســتعمال حقــه فــي طلــب بطــلان حكــم المحكــم 

فــي الوقــت الــذي يــراه مناســباً ولــو لــم يلجــأ خصمــه إلــى القضــاء للتصديــق علــى ذلــك الحكــم)1).

وبمــا أن حكــم التحكيــم بعــد التصديــق عليــه مــن الجهــة المختصــة يكتســي الصيغــة التنفيذيــة 
وجــب علينــا أن نذكــر ســلطات القاضــي، ذلــك أن العقــود الإداريــة ذات طابــع خــاص فــي الــدول 
ــذ  ــدة تأخ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــن أن دول ــي حي ــزدوج، ف ــي الم ــذ بالنظــام القضائ ــي تأخ الت
ــي الإداري،  ــلطات القاض ــة بس ــدودة مقارن ــي مح ــلطات القاض ــإن س ــه ف ــد، وعلي ــام الموح بالنظ

وعليــه فــإن ســلطات القاضــي تتمثــل فيمــا يلــي:

إن تحديــد مدلــول الســلطات التــي تعــود إلــى رئيــس المحكمــة الابتدائيــة أو الاســتئنافية عنــد 
فصلــه فــي طلــب الصيغــة التنفيذيــة للقــرار التحكيمــي هــو امــر فــي غايــة الدقــة، ولا يــزال محــل 
خــلاف فــي الفقــه والقضــاء، وعليــه فــإن رئيــس المحكمــة الناظــر فــي طلــب الصيغــة التنفيذيــة لا 

يمكنــه أن يباشــر الأمــور الآتيــة)2):

 / 6 / 1 بتاريخ  2008 / 121 طعن مدني،  1 / 6 / 2008 في الطعن رقم  بتاريخ  حكم محكمة تمييز دبي،   (1(

2008م.

وآثاره،  التحكيمي  القرار  بطلان  وأسباب  والتجارية  والمدنية  الإدارية  العقود  في  التحكيم  مشيمش:  جعفر  د.   (2(

منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الاولى، 2011م، ص221 - 222.
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تدقيــق موضــوع النــزاع وتقديــر مــا إذا كان القــرار التحكيمــي قــد فصــل فيــه علــى وجــه . 1
ــا لــه، فليــس لرئيــس المحكمــة أن يفصــل فيمــا إذا كان القــرار  مطابــق للقانــون أو مخالفً
التحكيمــي قــد قضــى بطلبــات أحــد الطرفيــن أو بردهــا علــى أســاس صحيــح أو خاطــئ.

تقديــر عــدم كفايــة أو عــدم ملاءمــة أســباب القــرار، لمــا يتطلبــه ذلــك مــن فحــص . 2
للموضــوع.

تقدير وإثارة مسائل البطلان النسبي، كالبطلان الناتج عن أهلية أحد الطرفين مثلاً.. 3

تعديــل مضمــون القــرار التحكيمــي أو كمــال فقراتــه، فليــس لرئيــس المحكمــة أن يعــدل . 4
ــن  ــزام أو الدي ــاء الالت ــة لوف ــلاً طريق ــتبدل مث ــي، كأن يس ــرار التحكيم ــوق الق ــي منط ف

ــة أو باخــرى. ــه بطريق ــوم ب المحك

جعل القرار التحكيمي معجل التنفيذ ريثما يصدر قرار الصيغة التنفيذية. . 5

المطلب الثاني: صعوبات تنفيذ أحكام المحكمين ضد الإدارة

إذا كان الأمــر الصــادر مــن القضــاء بتنفيــذ حكــم التحكيــم هــو الــذي يســمح للطــرف الصــادر 
لصالحــه الحكــم بــأن يلجــأ إلــى وســائل التنفيــذ المنصــوص عليهــا فــي القانــون الخــاص مــن أجــل 
إجبــار الطــرف الممتنــع عــن التنفيــذ باحتــرام الحكــم الصــادر عــن قضــاء التحكيــم، فــإن التســاؤل 
الــذي يثــار فــي هــذا الصــدد هــل يجــوز اللجــوء إلــى تلــك الوســائل مــن أجــل إجبــار الإدارة علــى 

تنفيــذ التحكيــم الــذي رفضــت أو تراخــت فــي تنفيــذه؟

فــي الواقــع إن تطبيــق وســائل الإجبــار المنصــوص عليهــا فــي القانــون الخــاص علــى الإدارة 
بهــدف تنفيــذ حكــم التحكيــم الصــادر ضدهــا هــو أمــرٌ لا يمكــن تصــوره؛ ذلــك أن اســتخدام تلــك 
الوســائل ضــد الإدارة مــن شــأنها الاصطــدام بالمبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا القانــون العــام، 

وبخاصــة حصانــة الدولــة ضــد التنفيــذ؛ تلــك الحصانــة المعتــرف بهــا منــذ زمــن بعيــد)1).

ــي أصدرهــا المحكمــون  ــك الصــادرة عــن القضــاء أو الت ــة ســواء تل ــع الأحــكام القضائي تتمت
وأصبحــت نهائيــة وحائــزة علــى الصيغــة التنفيذيــة، بمــا يطُلــق عليــه بقــوة الحقيقــة القانونيــة ســواء 
فــي مواجهــة أطــراف النــزاع، أو فــي مواجهــة الكافــة، فمــا هــو مصــدر هــذه القــوة؟ وكيــف يمكــن 

الاحتجــاج بالحكــم القضائــي فــي مواجهــة الإدارة؟

د. فؤاد عبد الدايم: التحكيم في إطار منازعات العقود الإدارية لدى الدول العربية وفرنسا، مكتبة الوفاء القانونية،   (1(

الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2018م، ص305. 
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وللإجابــة عــن هــذا فــإن قــرار الحكــم الــذي اكتســب درجــة القطعيــة يتمتــع مــن حيــث المبــدأ 
ــح  ــذا المصطل ــن ه ــه، ويتضم ــة الشــيء المقضــي ب ــه بحجي ــق علي ــا يطُل ــو م ــزة، وه ــة ممي بصف

معنييــن:

المعنــى الشــكلي: وهــو أن قــرار الحكــم يجســد قــوة الحقيقــة القانونيــة، وهــذا يعنــي أن موضوع 
النــزاع الــذي صــدر بــه الحكــم لا يمكــن أن يكــون محــلاً لأي منازعــة في المســتقبل.

المعنــي المــادي: ويتعلــق بتنفيــذ قــرار الحكــم، فــإذا صعــب تنفيــذه تلقائيــاً، وجــب تنفيــذه مــن 
قبــل الســلطة العامــة بقــوة الوســائل التــي تتمتــع بهــا، وذلــك مــن أجــل إيصــال الشــيء المقضــي بــه 

للمنتفعيــن مــن القــرار.

أمــا مــن حيــث الاحتجــاج بالشــيء المقضــي بــه فــي مواجهــة الإدارة، فــإن قــرار الحكــم ملــزم، 
ويمكننــا القــول بأنــه إذا كان المجــال الطبيعــي للتحكيــم هــو العقــود المدنيــة، فــإن تطبيقــه بالنســبة 
للعقــود الإداريــة آثــار جــدلاً فقهيــاً واســعاً بيــن مؤيــد ومعــارض، وذلــك يرجــع إلــى الصعوبــات 
ــة  ــات الإجرائي ــن الصعوب ــازع الإداري، بي ــات التن ــن خصوصي ــا م ــي يصــدم به ــات الت والمعوق

والصعوبــات التنفيذيــة:

الصعوبات الإجرائية:. 1

هــي تلــك الصعوبــات الناجمــة عــن أن جميــع القــرارات الإداريــة يمكــن أن تكــون قــرارات 
إداريــة منفصلــة محــلاً لدعــوى الإلغــاء للشــطط فــي اســتعمال الســلطة، أو لمراجعــة تقديــر صحــة 
تلــك القــرارات مــن قبــل الغيــر أو مــن قبــل المعنــي بالقــرار مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة فــإن تلــك 
الصعوبــات الإجرائيــة ناجمــة عــن الشــروط التــي بموجبهــا يمكــن المنازعــة فــي القــرار التحكيمي.

ورغــم هــذه الصعوبــات الإجرائيــة إلا أن المشــرع الإماراتــي قــد عالــج مســألة وقــف تنفيــذ 
حكــم التحكيــم، مــن خــلال نــص المــادة )56( مــن قانــون التحكيــم الاتحــادي رقــم 6لســنة 2018 
والتــي نصــت علــى أنــه: »1 -  لا يترتــب علــى رفــع دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم وقــف تنفيــذ 
ــف  ــر بوق ــم أن تام ــم التحكي ــي تنظــر دعــوى بطــلان حك ــة الت ــك يجــوز للمحكم ــع ذل ــم، وم الحك
ــى  ــة. 2 - عل ــباب جدي ــى أس ــاً عل ــب مبني ــراف إذا كان الطل ــد الأط ــب أح ــى طل ــاء عل ــذ بن التنفي
المحكمــة الفصــل فــي طلــب وقــف التنفيــذ خــلال )15( خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ أول جلســة 
محــددة لنظــره. 3 -  إذا قــررت المحكمــة وقــف التنفيــذ جــاز لهــا أن تأمــر طالــب الوقــف بتقديــم 
كفالــة أو ضمــان مالــي ويجــب عليهــا الفصــل فــي دعــوى البطــلان خــلال )60( ســتين يومــاً مــن 

تاريــخ صــدور هــذا القــرار«.
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الصعوبات التنفيذية:. 2

ــا بالنســبة  ــوم به ــة المحك ــوة القضي ــي يحــوز ق ــرار التحكيم ــإن الق ــون الخــاص، ف ــاً للقان وفق
لموضــوع النــزاع الــذي تــم الفصــل فيــه، صحيــح أنــه غيــر قابــل للتنفيــذ الجبــري إلا بعــد الحصــول 
علــى الصيغــة الصــادرة عــن المحكمــة التــي صــدر فــي نطاقهــا القــرار التحكيمــي، إلا أنــه يوجــد 
تنفيــذ جبــري بالنســبة للقانــون العــام ضــد الأشــخاص العمومييــن، ممــا يعنــي أن الصيغــة التنفيذيــة 
ــري  ــذ الجب ــمح بالتنفي ــا أن تس ــاء الإداري، لا يمكنه ــل القض ــن قب ــى إلا م ــن أن تعط ــي لا يمك الت

للقــرار التحكيمــي، وإنمــا باســتعمال طــرق التنفيــذ الخاصــة بالقانــون العــام)1).

المبحث الثالث: شروط تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية   

ــراد  ــة الم ــود الإداري ــي العق ــن ف ــكام المحكمي ــم أح ــم دول العال ــي معظ ــن ف ــت القواني أخضع
تنفيذهــا فــي دولهــا لإجــراءات قضائيــة مختلفــة عـــن الإجــراءات المطبقــة علــى أحــكام المحكميــن 
ــذه  ــي ه ــاء أن ف ــن الفقه ــق م ــرى فري ــة. وي ــن الوطني ــكام المحكمي ــة، أي أح ــي الدول ــادرة ف الص
ــلطة  ــن س ــادرة م ــة ص ــكام قضائي ــدور أح ــن ص ــية م ــم لأن الخش ــع التحكي ــلاً لواق ــة تجاه التفرق
ــي  ــم القضائ ــذ الحك ــة المــراد تنفي ــي للدول ــام الوطن ــات النظــام الع ــا مقتضي ــة لا تراعــى فيه أجنبي
فيهــا لا تــرد علــى أحــكام المحكميــن، ويجــب ألا تقُــاس عليهــا إذ لا علاقــة للمحكــم أو هيئــة 
التحكيــم بســلطة أي دولــة، وســواء أصــدرت هيئــة التحكيــم حكمهــا فــي البلــد المــراد تنفيــذ الحكــم 
فيــه أو فــي بلــدٍ آخــر فــإن نظرتهــا لمصالــح ذلــك البلــد  ورعايتهــا لهــا لا تختلــف باختــلاف مــكان 
التحكيــم. فقــد يقــام التحكيــم فــي الدولــة المــراد تنفيــذ الحكــم فيهــا، ويتــم علــى يــد محكميــن أجانــب 
نتيجــة إجــراءات وقعــت خــارج الدولــة ويطبــق علــى النــزاع قانــون أجنبــي، ولكنــه يعــد تحكيمــاً 
ــة بواســطة  ــة أجنبي ــم فــي دول ــذي يت ــم ال ــة، فــي حيــن أن التحكي ــه فــي الدول ــاً لمجــرد إجرائ وطني
محكميــن وطنييــن ونتيجــة إجــراءات تتــم فــي الدولــة وفقــاً لقانونهــا الوطنــي يعتبــر تحكيمــاً أجنبيــاً 
لمجــرد إجرائــه فــي الخــارج وهــو أمــر غيــر ســديد، ولــذا كان الأفضــل هــو إخضــاع كافــة أحــكام 

ــم)2). ــة واحــدة بصــرف النظــر عــن مــكان التحكي المحكميــن لرقاب

وللتعــرف علــى شــروط تنفيــذ أحــكام التحكيــم فــي العقــود الإداريــة، ســيتم تقســيم هــذا المبحــث 
إلــى مطلبيــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: الشروط الإيجابية لتنفيذ حكم التحكيم في العقود الإدارية.

د. ماجد محمد فهاد تربان: التحكيم في منازعات العقود الإدارية »دراسة مقارنة«، الطبعة الأولى، 2013م،   (1(

ص397 - 399.

جاك يوسف حكيم: محاضرة حول الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ألقيت في ندوة التحكيم التجاري المنعقدة   (2(

بمركز التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي في 26 / 10 / 1996م ص3. 
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المطلب الثاني: الشروط المانعة لتنفيذ حكام التحكيم في العقود الإدرية.

المطلب الأول: الشروط الإيجابية لتنفيذ حكام التحكيم في العقود الإدارية

ــم  ــكام التحكي ــذ أح ــراف وتنفي ــأن الاعت ــورك بش ــة نيوي ــن اتفاقي ــة م ــادة الثالث ــص الم ــاء ن ج
الأجنبيــة لســنة 1958م محققــاً للعدالــة بإلزامــه كل الــدول الموقعــة والمنضمــة إلــى هــذه الاتفاقيــة 
بعــدم إخضــاع أحــكام المحكميــن لشــرط أكثــر تشــدداً بكثيــر أو برســوم أو أعبــاء أعلــى بكثيــر ممــا 
يفــرض علــى الاعتــراف بقــرارات التحكيــم المحليــة أو علــى تنفيذهــا، ممــا يــؤدي إلــى الأخــذ بمبــدأ 

المعاملــة بالمثــل reciprocity بيــن الــدول المنضمــة أو الموقعــة علــى هــذه الاتفاقيــة.

وقــد انضمــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى هــذه الاتفاقيــة بموجــب مرســوم فــي شــأن 
انضــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لاتفاقيــة نيويــورك للاعتــراف بقــرارات التحكيــم الاجنبيــة 

وتنفيذهــا عــام 2006م.

وللتعــرف علــى الشــروط الإيجابيــة لتنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي، ســيتم تقســيم هــذا المطلــب 
إلــى ثلاثــة فــروع، وذلــك علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول: إثبات وجود إتفاق كتابي للتحكيم في العقود الإدارية.

الفرع الثاني: مخالفة أحكام التحكيم في العقود الإدارية للنظام العام.

الفرع الثالث: مراعاة المسائل المتعلقة بالقرار التحكيمي والقانون الذي يحكمها.

الفرع الأول: إثبات وجود اتفّاق كتابي للتحكيم في العقود الإدارية

مــن أهــم الشــروط التــي يجــب توافرهــا عنــد تنفيــذ أحــكام التحكيــم هــي شــرط الكتابــة، وقــد 
نصــت المــادة )41( مــن القانــون الاتحــادي الإماراتــي فــي شــأن التحكيــم رقــم )6( لســنة 2018 

فــي الفقــرة الأولــى منــه أن: »يصــدر حكــم التحكيــم كتابــة«.

ــى درســت تحــت غطــاء  ــم الت ــم التحكي ــة لحك ــة القانوني ــي حــول الطبيع ــار جــدل فقه ــد ث وق
تحديــد الطبيعــة القانونيــة للتحكيــم بوصفــه عمليــة متكاملــة مــن بدايتهــا باتفــاق الأطــراف وحتــى 
نهايتهــا بصــدور حكــم فاصــل فــي النــزاع)1)، وانعكــس هــذا الجــدل علــى موقــف القضــاء فــي دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

ص17.  1997م،  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الأجنبية،  التحكيم  أحكام  تنفيذ  البحيري:  علي  محمد  عزت   (1(

القانون الخاص. مجلة مصر  الدولي في مواد  التحكيم  القوانين في مسائل  الدين: تنازع  نقلا عن: عبد౫ಋ، عز 
المعاصرة. السنة التاسعة والستون. عدد 371. يناير 1978. ص18.
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قيــل فــي هــذا الصــدد نوعــان مــن النظريــات، إحداهمــا: نظريــات أحاديــة، تنظــر إلــى التحكيــم 
فــي العقــود الإداريــة مــن جانــب أحــادي يحــدد الطبيعــة القانونــة لحكــم التحكيــم ويتخــذ مبــدأ لتفســير 
ــميت  ــك سُ ــم، لذل ــه بصــدور الحك ــى انتهائ ــه وحت ــاق علي ــن الاتف ــداءً م ــم ابت ــق بالحك ــا يتعل كل م

بالأحاديــة. 

والأخــرى: نظريــات ثنائيــة، تنظــر إليــه فــي مجموعــة لتحديــد الطبيعــة القانونيــة لهــذا الحكــم 
بمعنــى أنهــا لا تركــز علــى جانــب أحــادي معيــن فيــه بحيــث يتخــذ مبــدأ للتفســير فــي كل مــا يتعلــق 

بنظــام التحكيــم فــي العقــود الإلكترونيــة)1).

الفرع الثاني: مخالفة أحكام التحكيم في العقود الإدارية للنظام العام

يعُــدُّ النظــام العــام فكــرة مرنــة تختلــف مــن زمــان إلــى آخــر ومــن مــكان إلــى آخــر حيــث إنــه 
ــع  ــي جمي ــا ف ــي لا يجــوز مخالفته ــه، والت ــع ونظام ــان المجتم ــمى كي ــي تسُ مجموعــة القواعــد الت
ــد تطبيــق  ــه عن ــه فــي القواعــد الآمــرة، وتنتهــي مهمت ــات الأطــراف حيــث يتجســد صورت تصرف

القانــون، هــذا فيمــا يخــص النظــام العــام الداخلــي.

ــة  ــم الاتحــادي بدول ــون التحكي ــة مــن قان ــرة الثاني وفــي هــذا الصــدد نصــت المــادة )53( الفق
ــاء  ــن تلق ــم م ــم التحكي ــة ببطــلان حك ــم المحكم ــى أن: »2 -  تحك ــدة عل ــة المتح ــارات العربي الإم
ــوز  ــي لا يج ــائل الت ــن المس ــد م ــزاع يع ــوع الن ــي: 1 -  أن موض ــا يأت ــا مم ــدت أيًّ ــها إذا وج نفس

ــة«.  ــة بالدول ــام والآداب العام ــام الع ــم للنظ ــم التحكي ــة حك ــا. 2 -  مخالف ــم فيه التحكي

بداهــةً لا يجــوز لهيئــة التحكيــم المعينــة عــن طريــق المحكمــة أو المعينــة فــي تحكيــم خــاص 
أو فــي تحكيــم مؤسســي أن تصــدر حكمــاً يخالــف النظــام العــام. ففــي حالــة التحكيــم الوطنــي فــإن 
المحكمــة المختصــة بتنفيــذ حكــم المحكــم المخالــف للنظــام العــام تقضــي بقبــول طلــب إبطالــه. وهــذا 

المبــدأ يطبــق أيضــاً فــي حالــة حكــم المحكميــن الأجنبــي.

وقــد أخــذت بهــذا المبــدأ التشــريعات المحليــة والدوليــة بمــا فيهــا اتفاقيــة نيويورك لعــام 1958م 
الآنفــة الذكــر)2) والقانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي الصــادر عــن لجنــة الأمــم المتحــدة 

مجلة  للتحكيم،  القضائية  الطبيعة  لنظرية  انتقادية  دراسة  القضاء؟  من  نوع  التحكيم  هل  فهمي:  راغب  وجدي   (1(

الحقوق العدد الأول والثاني، مارس – يونيو 1993م، ص133. يأخذ بهذه النظرية جانب من الفقه المصري 
مثل: عبدالحميد أبوهيف: طرق التنفيذ والتحفظ في المواد المدنية والتجارية. 1923. بند 137. ص922 نقلا عن: 
محمود السيد عمر التحيوي: الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003م، 

ص259.

تنص المادة 5 )2( )ب( من الاتفاقية على أنه )يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ   (2(

حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف 
النظام العام في هذا البلد(. 
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للقانــون التجــاري الدولــي )اليونســترال( )2).

لقــد قضــت محكمــة تمييــز دبــي فــي حكــم حديــث لهــا بأنــه »إذا قضــى المحكمــون للمدعــي 
بفائــدة لــم يطلبهــا، أي بأكثــر ممــا يطلبــه فــإن المحكمــة تبطــل الحكــم فــي شــقه المتعلــق بالفائــدة 
المقضــي بهــا دون طلــب وتصــدق علــى حكــم التحكيــم فــي شــقه الآخــر، المتعلــق بالمطالبــة بأصــل 
الديــن، إذ لا تــلازم أو ارتبــاط بيــن الأمريــن، وتجــوز تجزئتهمــا Severable. وقياســاً علــى هــذا 
الحكــم؛ فــإذا قضــي ببطــلان حكــم التحكيــم فــي شــقه المتعلــق بالفائــدة لمخالفــة ذلــك للنظــام العــام 
ــات  ــق بأصــل الديــن والمصروف ــى الحكــم فــي شــقه المتعل ــه يمكــن التصديــق عل ــة، فإن فــي الدول

ونفقــات التحكيــم. 

الفرع الثالث: مراعاة المسائل المتعلقة بالقرار التحكيمي والقانون الذي يحكمها

فيمــا يتعلــق بتنفيــذ قــرارات التحكيــم الوطنيــة فــي العقــود الإداريــة فإنهــا تختلــف عــن تنفيــذ 
ــذ  ــد المــراد تنفي ــي البل ــاً إذا صــدر ف ــر وطني ــرار التحكيمــي يعتب ــة، فالق ــم الأجنبي ــرارات التحكي ق
الحكــم فيــه، وهــذا المعيــار هــو المعيــار الأكثــر شــيوعاً وإتباعــاً فــي أغلــب التشــريعات، حيــث أن 
الصفــة التنفيذيــة لقــرارات التحكيــم الوطنيــة تنظــم بموجــب القوانيــن الوطنيــة الخاصــة بالتحكيــم أو 

ضمــن قوانيــن المرافعــات المدنيــة.

أمــا الأســلوب الشــائع الــذي أخــذت بــه القوانيــن اللاتينيــة وقوانيــن الــدول العربيــة يتلخــص 
ــذه  ــن تنفي ــي يمك ــم لك ــرار التحكي ــى ق ــة عل ــة التنفيذي ــاء الصف ــة بإضف ــة قضائي ــوم جه ــي أن تق ف
علــى المحكــوم ضــده جبــراً)1)، إلا إنــه فــي بعــض القوانيــن قــد يلجــأ الطــرف المحكــوم لــه حتــى 
يتمكــن مــن تنفيــذ القــرار التحكيمــي إلــى رفــع دعــوى أمــام المحكمــة، أو الحصــول علــى أمــر مــن 

المحكمــة لتنفيــذ القــرار تنفيــذاً جبريــاً)2).

أمــا تنفيــذ القــرارات التحكيميــة الأجنبيــة: فــإن صــدوره فــي دولــة وتنفيــذه فــي دولــة أخــرى 
يثيــر صعوبــة كبيــرة فــي التنفيــذ، نظــراً لاختــلاف الأنظمــة القانونيــة والإجــراءات الواجــب إتباعها 
للإعتــراف وتنفيــذ تلــك القــرارات، فعندمــا يتعلــق الأمــر بقــرار أجنبــي نجــد أن الحديــث يتطــرق 
ــذا  ــج ه ــي تعال ــة الت ــات الدولي ــوص الاتفاقي ــي نص ــده ف ــا نج ــذا م ــذ، وه ــراف والتنفي ــى الإعت إل

تنص المادة 36)1()ب( من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على أنه )لا يجوز رفض الاعتراف بأي   (1(

قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا إذا قررت المحكمة أن الاعتراف بقرار 
التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة(.

فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري الدولي، الجزء الخامس، دون طبعة، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1997م،   (2(

ص370.
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ــة جنيــف 1927م)1). ــورك لعــام 1958 وإتفاقي ــة نيوي الموضــوع كإتفاقي

ثانياً- الاتفاقيات التي عالجت تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية:

تجــب الإشــارة بدايــة إلــى أن الاتفاقيــات الدوليــة التــي اهتمــت بمشــكلة النفــاذ الدولــي لأحــكام 
التحكيــم أو كمــا يطُلــق عليهــا مشــكلة تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيــة لــم تهتــم بمســألة جنســية حكــم 
التحكيــم، بــل إن اهتمامهــا لــم ينصــرف علــى الأقــل إلــى تحديــد متــى يعتبــر حكــم التحكيــم وطنيــاً 
أو اجنبيــاً. فقــد تركــز هــذا الاهتمــام – فقــط – حــول المعاملــة التــي يجــب أن تلقاهــا أحــكام التحكيــم 

الصــادرة فــي إطارهــا.

فاتفاقيــة واشــنطن لتســوية منازعــات الاســتثمار بيــن الــدول ورعايــا الــدول الأخــرى )1965) 
لــم تشــر فــي فصلهــا الرابــع الخــاص بالتحكيــم إلــى أي مــن المعاييــر الخاصــة بوطنيــة أو أجنبيــة 
الحكــم المــراد تنفيــذه. ولعــل ذلــك مرجعــه فــي الواقــع إلــى أن هــذه الاتفاقيــة التــي انضــم إليهــا مــا 
ــاً أن ينــص  ــم كان طبيعي ــم، ومــن ث ــة قــد وضعــت نظامــاً متكامــلاً للتحكي ــد علــى ســبعين دول يزي
فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الرابعــة والخمســين مــن هــذه الاتفاقيــة علــى أن »كل دولــة عليهــا 
أن تعتــرف بــكل حكــم تحكيمــي صــادر فــي إطــار هــذه الاتفاقيــة، وتعتبــره ملزمــاً وتضمــن علــى 
أراضيهــا تنفيــذ الإلتزامــات الماليــة التــي يرتبهــا هــذا الحكــم، كمــا لــو كان حكمــاً قضائيــاً نهائيــاً 

صــادراً مــن محكمــة قضائيــة تمــارس وظيفتهــا علــى أرض هــذه الدولــة)2).

كذلــك لــم تتضمــن اتفاقيــة جنيــف )21 أبريــل 1961( – الإتفاقيــة الأوروبيــة الخاصــة بالتحكيم 
ــي. وهــذا مــا  ــم الأجنب ــى جنســية حكــم التحكي ــار خــاص بالتعــرف إل ــي – أي معي التجــاري الدول
يتفــق فــي الواقــع مــن الــرؤى الطموحــة لهــذه الإتفاقيــة واســتهدافها إقامــة مرحلــة للإنطــلاق نحــو 

الاعتــراف بحكــم التحكيــم الدولــي)3).

ــي  ــاذ الدول ــة التــي عنيــت بمشــكلة النف ــات الدولي ــإن مــن هــذه الإتفاقي ــة أخــرى، ف ومــن ناحي
لأحــكام التحكيــم مــن لــم تهتــم ببيــان الصفــة الوطنيــة أو الأجنبيــة لحكــم التحكيــم بحــد ذاتــه، وإنمــا 
مــن خــلال تحديــد مجــال تطبيــق أحكامهــا. أي أن أحــكام التحكيــم المنــوه عنهــا فــي الاتفاقيــة تكــون 
أجنبيــة طبقــاً للمعيــار أو المعاييــر التــي وضعتهــا هــذه الاتفاقيــة بصــرف النظــر عــن الصفــة التــي 

قــد تلحــق بهــذه الأحــكام فــي إطــار نظــم قانونيــة اتفاقيــة أخــرى.

من القوانين العربية التي جعلت المحكمة هي الجهة التي تضفي الصفة على القرار التحكيمي، قانون التحكيم   (1(

الأردني، المادة )15(، وقانون الإمارات العربية المتحدة المادة )19(، وأغلب قوانين الدول العربية الأخرى.

فوزي محمد سامي: التحكيم التجاري الدولي، الجزء الخامس، مرجع سابق، ص373 - 374.  (2(

هذه الإتفاقية أبرمت في 18 مارس 1965 ودخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 1966م.  (3(
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هكــذا تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة نيويــورك )10 يونيــو 1958( علــى 
أن »تطبــق هــذه الاتفاقيــة علــى الاعتــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيــم الصــادرة مــن إقليــم دولــة غيــر 
التــي يطلــب الاعتــراف والتنفيــذ علــى إقليمهــا. كمــا تطبــق – أيضــاً – علــى أحــكام التحكيــم التــي 

لا تعتبــر وطنيــة فــي الدولــة المطلــوب فيهــا الاعتــراف وتنفيــذ هــذه الأحــكام«)1).

وتلاحــظ الباحثــة مــن هــذا النــص أن أحــكام التحكيــم التــي عنيــت الاتفاقيــة بتنظيــم الاعتــراف 
بهــا وتنفيذهــا هــي تلــك الأحــكام الصــادرة فــي دولــة أخــرى غيــر تلــك المــراد الاعتــراف بالحكــم 
أو تنفيــذه علــى إقليمهــا تشــترط هــذه الاتفاقيــة – باختصــار – أن يكــون حكــم التحكيــم صــادراً فــي 
دولــة أجنبيــة بصــرف النظــر عــن القانــون الإجرائــي الــذي تــم التحكيــم وفــق أحكامــه، وســواءاً 
ــى هــذه  ــي انضمــت إل ــدة )أي الت ــدول المتعاق ــا هــذا الحكــم مــن ال ــي صــدر فيه ــة الت ــت الدول كان

الاتفاقيــة( أم لا.

إن هــذا المعيــار الموســع لمجــال تطبيــق اتفاقيــة نيويــورك يمثــل فــي الواقــع اتجاهــاً حديثــاً فــي 
الاتفاقيــات الدوليــة يرمــي إلــى تحقيــق قــدر مــن العالميــة لهــذه الاتفاقيــات)2).

ــذا  ــه ه ــن أن يحدث ــذي يمك ــر ال ــول التأثي ــاؤل ح ــي التف ــراط ف ــم الإف ــي أن لا يت ــه ينبغ إلا أن
ــر  ــبية أث ــة بنس ــة الخاص ــرة التقليدي ــار الفك ــن إط ــروج م ــي بالخ ــذي يوح ــع، وال ــار الواس المعي

الاتفاقيــة الدوليــة وكونهــا أداة لتنظيــم العلاقــات بيــن أطرافهــا فحســب.

المطلب الثاني: الشروط المانعة لتنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية

لأن المعامــلات الاقتصاديــة – ماليــة أو تجاريــة – تقــوم علــى مبدئيــن أساســيين همــا الســرعة 
والإئتمــان، فــإن إحالــة النزاعــات التــي قــد تنشــب مــن حيــن لآخــر بيــن المتعامليــن علــى القضــاء 
ــد  ــن تعقي ــراءات التقاضــي م ــه إج ــغ ب ــا تصطب ــبب م ــك بس ــن، وذل ــن المبدئي ــع هذي ــارض م يتع
وطــول إجــراءات. فــكان التطلــع إلــى إيجــاد طــرق أخــرى أســرع وأســهل، ولهــذا وجــد التحكيــم 
ــي  ــرع الإمارات ــن المش ــاً م ــات)3)، ووعي ــوية النزاع ــة لتس ــر قضائي ــيلة غي ــث كوس ــكله الحدي بش
بأهميــة التحكيــم وتأثيراتــه الإيجابيــة علــى اقتصــاد دبــي، بــادر مركــز دبــي للتحكيــم بســن قانــون 

سابق،  مرجع  مقارنة«،  »دراسة  التنازع  منهج  إطار  في  الدولي  التجاري  التحكيم  الخراز:  وحيد  عزام  إلهام   (1(

ص74.

المادة )1( من اتفاقية نيويورك لسنة 1958.  (2(

يلاحظ أن اتفاقية جنيف الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية المبرمة في 26 سبتمبر 1927 قد اخذت بمعيار   (3(

مزدوج للتعرف إلى الصفة الأجنبية للحكم واجب التنفيذ، فهذا المعيار يستند إلى عامل إقليمي يتمثل في ضرورة 
التحكيمي بين  الحكم  الحكم في دولة متعاقدة، ثم يجب أن يتوفر ايضاً عامل شخصي مقتضاه صدور  صدور 

أشخاص خاضعة لقضاء إحدى الدول المتعاقدة.
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خــاص يشــتمل علــى أهــم القواعــد والأســس الملزمــة لأطــراف التحكيــم مــن أجــل ســرعة الفصــل 
فــي المنازعــات التــي تحــدث بيــن أطــراف النــزاع.

ــى  ــة، عل ــود الإداري ــي العق ــم ف ــم التحكي ــذ حك ــلبية لتنفي ــى الشــروط الس ــرف عل ــن التع ويمك
ــي: النحــو الآت

أولاً- عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم:

ــت  ــد حاول ــم، وق ــراف واتفاقه ــى إرادة الأط ــل إل ــي الأص ــم ف ــة التحكي ــكيل هيئ ــع تش يخض
القوانيــن تنظيــم هــذا الأمــر مــن خــلال النــص علــى ذلــك فــي التشــريعات الوطنيــة)1). ولمــا كانــت 
إرادة الأطــراف هــي دســتور التحكيــم، فــإن الأصــل هــم الذيــن يقومــون بتشــكيل هيئــة التحكيــم، 
ــي)2)، ويرجــع  ــز دب ــون مرك ــاً لقان ــم باطــلاً وفق ــراً، وإلا كان التحكي بشــرط أن يكــون عددهــم وت
اشــتراط وتريــة العــدد إلــى تجنــب إنــكار العدالــة، فــإذا انقســمت الآراء تكــون هنــاك أغلبيــة بإصدار 
القــرار التحكيمــي، ذلــك أن أحــكام المحكميــن تصــدر بأغلبيــة الآراء. فهيئــة التحكيــم تشُــكل بــإرادة 
أطــراف التحكيــم، وباتفاقهــم، ســواء فــي وثيقــة التحكيــم أو فــي شــرط التحكيــم، فقــد يتفقــوا علــى 
ــن  ــدد المحكمي ــى لع ــد أقص ــد ح ــر، ولا يوج ــد أو أكث ــم واح ــن محك ــم م ــة التحكي ــكل هيئ أن تش
طالمــا اتفــق الأطــراف علــى ذلــك، وطالمــا كان العــدد وتــراً. وإذا لــم يتفــق الأطــراف علــى عــدد 

المحكميــن يكــون عددهــم ثلاثــة، بتصريــح نــص المــادة 15 مــن قانــون التحكيــم المصــري.

ونصت المادة )10( من القانون الاتحادي في شأن التحكيم على أنه:

تشــكيل هيئــة التحكيــم باتفــاق الطرفيــن مــن محكــم واحــد أو أكثــر، فــإن لــم يتفقــا علــى . 1
عــدد المحكميــن كان العــدد ثلاثــة.

إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً«)3). . 2

ويتــم اختيــار هيئــة التحكيــم مــن قبــل الأطــراف مباشــرةً، ولهــم الاســتعانة بخبــرة غيرهــم فــي 
الوقــوف علــى هيئــة التحكيــم الصالحــة مــن وجهــة نظرهــم للفصــل فــي نزاعهــم، أي أن للأطــراف 
ــة والنزاهــة  ــى أســاس الثق ــار عل ــذا الاختي ــوم ه ــة ويق ــة التحكيمي ــار الهيئ ــر باختي ــدوا للغي أن عه

والخبــرة وعــدم إفشــاء الأســرار.

رامي وليد عبابنة: الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم التجاري الدولي وتنفيذها دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،   (1(

جامعة آل البيت، عمان، 2006م، ص5.

سعد خليفة خلف الهيفي: القانون واجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص41.  (2(

المادة )206 / 2( من قانون الإجراءات المدنية الإمارتي.   (3(
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ــي  ــم ف ــن المحك ــدم تعيي ــم، فع ــاق التحكي ــي اتف ــم ف ــة التحكي ــار هيئ ــزم الأطــراف باختي ولا يل
اتفــاق التحكيــم لا يــؤدي إلــى بطلانــه أو عــدم صحتــه، وللأطــراف اختيــار هيئــة المحكميــن فــي 
اتفــاق التحكيــم أو فــي وقــت لاحــق، وقــت نشــوء النــزاع. ويكــون اختيارهــم بتحديــد أســمائهم أو 
ــن أو الطــرق  ــة اختيارهــم للمحكمي ــى كيفي ــاق عل ــم الاتف ذكــر صفاتهــم، كمــا أن لأطــراف التحكي
التــي يتــم علــى أساســها تعيينهــم. وإذا لــم يقــم الأطــراف بتعييــن المحكميــن بأســمائهم، ولــم يبينــوا 
الطريقــة التــي يتــم علــى أساســها تعيينهــم كانــت مشــارطة التحكيــم باطلــة وفقــاً للمــادة 1448 / 2 

مــن قانــون المرافعــات الفرنســي.

وإذا تعــدد المحكمــون وجــب علــى الأطــراف الاتفــاق علــى كيفيــة اختيارهــم، فــإن كانــت هيئــة 
التحكيــم مشــكلة مــن محكــم واحــد، تختــاره المحكمــة المختصــة أصــلاً بالنــزاع فــي قانــون التحكيــم 

المصري.

وفي ذلك نصت الفترة )3( من المادة )17( من قانون مركز دبي للتحكيم على أنه:

»فإن لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الإجراء الآتي:

ــم بثلاثــة محكميــن، يعيــن كل مــن الطرفيــن محكمــاً ويقــوم المحكمــان أ.  ــة التحكي فــي حال
ــن  ــن بتعيي ــم أحــد الطرفي ــم يق ــن المحكــم الثالــث؛ وإذا ل ــى هــذا النحــو بتعيي ــان عل المعين
ــم  ــر، أو إذا ل ــرف الآخ ــن الط ــك م ــاً بذل ــلمه طلب ــن تس ــاً م ــن يوم ــلال ثلاثي ــم خ المحك
يتفــق المحكمــان علــى المحكــم الثالــث خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن تعيينهمــا وجــب أن تقــوم 
بتعيينــه، بنــاء عــل طلــب أحــد الطرفيــن، المحكمــة الابتدائيــة التابعــة لمركــز دبــي المالــي 

العالمــي؛

إذا كان التحكيــم بمحكــم فــرد ولــم يســتطع الطرفــان الاتفــاق علــى المحكــم فــي غضــون ب. 
ثلاثيــن يومــا مــن طلــب أحــد الطرفيــن القيــام بذلــك وجــب أن تقــوم بتعيينــه، بنــاء علــى 

طلــب أحــد الطرفيــن، المحكمــة الابتدائيــة التابعــة لمركــز دبــي العالمــي.

فــي حالــة كان اتفــاق التحكيــم يعطــي كل مــن الطرفيــن حــق تعييــن محكــم وقــام طرفــا ج. 
النــزاع بتعييــن أكثــر مــن محكميــن ولــم يتفــق جميــع أولئــك الفرقــاء كتابيــاً علــى أن طرفــا 
النــزاع يمثــلان جانبيــن منفصليــن، محتكــم ومحتكــم ضــده علــى التوالــي، لتشــكيل هيئــة 
ــي العالمــي تعييــن  ــة التابعــة لمركــز دبــي المال ــم، وجــب علــى المحكمــة الابتدائي التحكي

هيئــة التحكيــم دون الالتفــات لأي تعييــن يقــوم بــه أي طــرف؛

ــاق د.  ــة اتف ــم معامل ــد يت ــذا البن ــن ه ــرة )ت( م ــي الفق ــواردة ف ــالات ال ــذه الح ــل ه ــي مث فف
التحكيــم لجميــع الاغــراض علــى أنــه اتفــاق خطــي مــن قبــل الطرفيــن علــى قيــام المحكمــة 

الابتدائيــة التابعــة لمركــز دبــي المالــي العالمــي بتعييــن هيئــة التحكيــم.
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ــم  ــي للتحكي ــز دب ــون مرك ــن قان ــادة )17( م ــن الم ــرة )5( م ــت الفق ــد نص ــك، فق ــاً لذل وطبق
علــى أنــه: »أي قــرار فــي مســألة موكولــة بموجــب الفقــرة 3 أو 4 مــن هــذه المــادة إلــى المحكمــة 
الإبتدائيــة التابعــة لمركــز دبــي المالــي العالمــي كــون قــراراً نهائيــاً غيــر قابــل للطعــن. ويتعيــن على 
المحكمــة الإبتدائيــة لمركــز دبــي المالــي العالمــي، لــدى قيامهــا بتعييــن محكــم، أن تولــي الاعتبــار 
الواجــب إلــى المؤهــلات المطلــوب توافرهــا فــي المحكــم وفقــاً لاتفــاق الطرفيــن وعلــى الاعتبــارات 
التــي مــن شــأنها ضمــان تعييــن مســتقل ومحايــد، وفــي حالــة تعييــن محكّــم ثالــث، يتعيــن عليهــا أن 

تأخــذ فــي الاعتبــار كذلــك اســتصواب تعييــن محكــم مــن جنســية غيــر جنســية الطرفيــن«)1).

ــه: »الحكــم  ــى أن ــم التجــاري عل ــد نصــت المــادة )25( مــن نظــام مركــز الشــارقة للتحكي وق
الصــادر مــن هيئــة التحكيــم هــو حكــم نهائــي لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن 

وللخصــم صاحــب المصلحــة التصديــق عليــه مــن المحكمــة المختصــة«)2).

ويراعــى أن المحكــم ليــس ممثــلاً للطــرف الــذي اختــاره، ولا ينبغــي أن يعمــل لمصلحــة هــذا 
الطــرف، فالمحكــم يتمتــع بالاســتقلال تجــاه الأطــراف، فطالــب التحكيــم يختــار شــخصاً يثــق فيــه 
ــه، فالمحكــم قــاض، يجــب أن  ــأي ســلطان علي ــع ب ــه لا يتمت ــه، ولكن ــه وحيدت ــه وكفاءت وفــي خبرت
يحكــم بيــن أطــراف التحكيــم بالعــدل، ولا ينحــاز إلــى أحــد الطرفيــن، وهــو لا يعمــل لمصلحــة مــن 
ــاز المحكــم  ــى أن العمــل يشــهد بانحي ــد عل ــإن المحكــم المرجــح هــو حكــم محاي ــك ف ــاره، كذل اخت

للطــرف الــذي اختــاره، وهــو مــا يهــدد عدالــة التحكيــم.

وفيمــا يتعلــق بالإخــلال بإجــراءات اختيــار هيئــة التحكيــم، فإنــه قــد نصــت المــادة )14( مــن 
ــراءات  ــم بإج ــراف التحكي ــد أط ــل أح ــه: »إذا أخ ــى أن ــم عل ــأن التحكي ــي ش ــادي ف ــون الاتح القان
ــق  ــم يتف ــراءات أو ل ــك الإج ــى تل ــوا أصــلاً عل ــم يتفق ــا أو ل ــوا عليه ــي اتفق ــن الت ــار المحكمي اختي
المحكمــان المعينــان علــى أمــر ممــا يلــزم اتفاقهمــا أو تخلــف الغيــر – حتــى ولــو كان مركــز تحكيــم 
– عــن أداء مــا عهــد إليــه بــه فــي هــذا الشــأن تولــت المحكمــة المختصــة بنــاء علــى طلــب أحــد 
أطــراف التحكيــم القيــام بالإجــراء أو بالعمــل المطلــوب مــا لــم ينــص الاتفــاق علــى وســيلة أخــرى 

لاتمــام هــذا الإجــراء أو العمــل«)3). 

وفيمــا يتعلــق بإجــراءات رد هيئــة التحكيــم، فقــد نصــت المــادة )16( مــن القانــون الاتحــادي 
فــي شــأن التحكيــم علــى أنــه: »لأطــراف التحكيــم الاتفــاق علــى إجــراءات رد هيئــة التحكيــم وإلا 

اتبعــت الإجــراءات التاليــة:

المادة )10( من القانون الاتحادي في شأن التحكيم.  (1(

الفقرة )5( من المادة )17( من قانون مركز دبي للتحكيم.  (2(

المادة )25( من نظام الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.  (3(
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يقــدم طلــب الــرد كتابــةً إلــى هيئــة التحكيــم مبينــاً فيــه أســباب الــرد، وذلــك خــلال )15) أ. 
يومــاً مــن تاريــخ علــم طالــب الــرد بتشــكيل الهيئــة أو بالظــروف الموجبــة للــرد.

إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال )7( أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لطالب الرد ب. 
رفع طلبه إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من نهاية السبعة أيام، وتبت 

المحكمة في طلب الرد على وجه السرعة، ويكون حكماً نهائياً غير قابل للطعن. 

ــى  ــب إل ــذا الطل ــع ه ــى رف ــم، أو عل ــة التحكي ــى هيئ ــرد إل ــب ال ــم طل ــى تقدي ــب عل ولا يترت
المحكمــة وقــف إجــراءات التحكيــم مــا لــم تــر هيئــة التحكيــم أو المحكمــة غيــر ذلــك، وعنــد الحكــم 
بــرد المحكــم المطلــوب رده اعتبــرت الإجــراءات اللاحقــة تاريــخ نشــوء الــرد بمــا فــي ذلــك حكــم 

ــم تكــن«)1).  ــن كأن ل المحكمي

ــى  ــه نصــت عل ــادة )29( من ــي، فالم ــم التجــاري الدول ــز الشــارقة للتحكي ــاً لنظــام مرك وطبق
أنــه: »لا يجــوز رد هيئــة التحكيــم أو أحــد أفرادهــا إلا لأســباب تظهــر أو تحــدث بعــد تعييــن هيئــة 

التحكيــم، ويكــون الــرد لأحــد الأســباب الآتيــة:

إذا كان للمحكــم او لزوجتــه دعــوى مماثلــة للدعــوى التــي ينظرهــا أو إذا حــدث لأحدهمــا . 1
خصومــة مــع أحــد الخصــوم أو مــع زوجتــه بعــد قيــام الدعــوى المطروحــة علــى المحكــم 

مــا لــم تكــن هــذه الدعــوى قــد أقيمــت بقصــد رده عــن نظــر الدعــوى المطروحــة عليــه.

ــد أو لأحــد أقاربهــا أو أصهــاره علــى عمــود النســب . 2 ــه منهــا ول إذا كان لمطلقتــه التــي ل
ــم  ــه مــا ل ــي الدعــوى أو مــع زوجت خصومــة قائمــة أمــام القضــاء مــع أحــد الخصــوم ف
ــى المحكــم بقصــد رده. ــام الدعــوى المطروحــة عل ــد أقيمــت بعــد قي تكــن هــذه الخصومــة ق

إذا كان أحــد الخصــوم يعمــل عنــده أو كان قــد اعتــاد مؤاكلــة أحــد الخصــوم او مســاكنته . 3
أو كان قــد تلقــى منــه هديــة قبــل رفــع الدعــوى.

إذا كان بينه وبين الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.. 4

إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في دعوى سابقة.. 5

إذا كان وكيــلاً لأحــد الخصــوم فــي أعمالــه الخاصــة أو وصيــاً أو قيمــاً عليــه أو كان زوجــاً . 6
ــة أو مصاهــرة للدرجــة  ــة قراب ــه صل ــت ل ــه أو كان ــم علي لوصــي أحــد الخصــوم أو القي

الرابعــة بعــذا الوصــي أو القيــم أو بأحــد الخصــوم.

المادة )14( من القانون الاتحادي في شأن التحكيم.  (1(
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إذا كان قــد أفتــى أو ترافــع عــن أحــد الخصــوم فــي الدعــوى أو كان شــاهداً فيهــا أو محكمــاً . 7
خبيراً. أو 

إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم بلاغاً ضده لجهة الاختصاص.. 8

ويقع باطلاً عمل المحكم في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم«)1)    . 9

وطبقــاً لنظــام مركــز الشــارقة للتحكيــم التجــاري الدولــي »يقــدم طلــب الــرد مــن الخصــم إلــى 
قســم الشــؤون الإداريــة الــذي عليــه أن يعــرض طلــب الــرد علــى مديــر المركــز أو نائبــه وتفصــل 
اللجنــة التنفيذيــة فــي طلــب الــرد ويكــون قرارهــا نهائيــاً لا يجــوز الطعــن عليــه بــأي طريقــة مــن 
طــرق الطعــن. وإذا قبــل طلــب الــرد يجــب علــى اللجنــة التنفيذيــة تعييــن محكــم آخــر بديــلاً مــن 

المحكــم الــذي تــم رده«)2). 

ثانياً- مراعاة مبدأ المساواة بين الخصوم:

 مبــدأ المســاواة هــو مبــدأ تجمــع عليــه جميــع القوانيــن التــي تتنــاول موضــوع التحكيــم، وهــو 
أمــر بديهــي، إذ إن اللجــوء إلــى التحكيــم إنمــا يتــم بنــاءً علــى اتفــاق بيــن أطرافــه، وهــو اتفــاق مــن 
غيــر المتصــور أن يتــم الوصــول إليــه إذا كان لــدى أحــد الطرفيــن شــك فــي أنــه لــن يعامــل علــى 
قــدم المســاواة مــع الطــرف الآخــر)3)، لذلــك جــاء نــص المــادة )26( مــن القانــون الاتحــادي فــي 
شــأن التحكيــم بالنــص علــى أنــه: »يعُامــل أطــراف التحكيــم علــى قــدم المســاواة وتهيــأ لــكل منهــم 

فرصــة متكافئــة وكاملــة لعــرض طلباتــه ودفاعــه«)4). 

ــى  ــن ســلطان القضــاء وإســناده إل ــزاع م ــى إخــراج الن ــؤدي إل ــذي ي ــم هــو ال ــاق التحكي واتف
ــون الواجــب  ــة الواجــب اتباعهــا والقان ــي ذات الوقــت القواعــد الإجرائي ــن ف محكــم خــاص، ويعي
تطبيقــه، ولذلــك فــإن القــرار الــذي يصــل إليــه المحكــم فــي النهايــة هــو محصلــة لتطبيــق الشــروط 

التــي اتفــق عليهــا الطرفــان، ولذلــك يكتســب التحكيــم الصفــة التعاقديــة)5).

ويعتبـر مبـدأ المسـاواة فـي المعاملـة بين الأطـراف في خصومـة التحكيم من الركائز الأساسـية 
لضمـان العدالـة وترسـيخ ثقـة هؤلاء في المحكميـن، ويكون المحكم قد أخل بهـذا المبدأ إذا أذن لأحد 

المادة )16( من القانون الاتحادي في شأن التحكيم.  (1(

المادة )29( من نظام الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.  (2(

المادة )30( من نظام الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.  (3(

سعد خليفة خلف الهيفي: القانون واجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني، رسالة ماجستير في القانون الخاص،   (4(

كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2013م، ص29.

المادة )26( من القانون الاتحادي في شأن التحكيم.  (5(
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الخصـوم بالحضـور أمامـه فـي غيبة الخصم الآخـر، وإذا أجرى مع أحدهما اتصالات شـخصية في 
ظـروف يمكـن أن يظـن معها أنها تتم بشـان موضـوع النزاع في غيبة الطـرف الآخر)1).

ــي  ــم التجــاري الدول ــز الشــارقة للتحكي ــن نظــام مرك ــادة )20( م ــك الم ــى ذل ــدت عل ــد أك وق
مــن خــلال النــص علــى أنــه: »للخصــوم الحضــور بأشــخاصهم أمــام هيئــة التحكيــم أو توكيــل مــن 

يمثلهــم أمــام الهيئــة مــن المحاميــن أو مــن غيرهــم«)2).

ثالثاً- تسبيب الحكم وعدم التناقض فى الأسباب: 

نصــت الفقــرة 4 مــن المــادة )41( مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي علــى أنــه: »يجــب أن يكــون 
حكــم التحكيــم مســبباً إلا إذا اتفــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك، او كان القانــون الواجــب التطبيــق 

اجــراءات التحكيــم لا تشــترط ذكــر اســباب الحكــم«. 

لا خــلاف فــي أن المحكمــة عنــد تصديقهــا علــى حكــم المحكميــن ليــس لهــا أن تعــرض لــه مــن 
الناحيــة الموضوعيــة ومــدى مطابقتــه للقانــون إذ تنصــب دعــوى بطــلان حكــم المحكــم علــى خطــأ 

فــي الإجــراءات دون الخطــأ فــي التقديــر.

والعيـوب التـي يبطـل حكـم المحكم بسـببها تتعلـق بالاتفاق علـى التحكيم أو بخصومـة التحكيم، 
فتلـك التـي تتعلـق باتفـاق التحكيـم وتكـون سـبباً فـي إبطـال حكـم المحكـم هـي صـدوره بغيـر وثيقـة 
تحكيـم أو بنـاء علـى وثيقـة باطلـة أو إذا سـقطت الوثيقـة بتجـاوز الميعـاد أو إذا خـرج المحكـم عـن 
حـدود الوثيقـة أو خالـف قاعـدة متعلقـة بالنظـام العام . أما تلـك التي تتعلق بخصومـة التحكيم وتكون 
سـبباً فـي بطـلان حكـم المحكـم فهـي صدور الحكـم من محكمين لـم يعينوا طبقـاً للقانـون أو صدوره 
مـن بعضهـم دون أن يكونـوا مأذونيـن بالحكـم فـي غيـاب الآخرين أو عـدم تحقق مبـدأ المواجهة في 
الخصومـة أو الإخـلال بحـق الدفـاع أو وقـوع بطـلان فـي الحكـم أو بطلان فـي الإجـراءات أثر في 
الحكـم. وكل منازعـة يثيرهـا أحد المحتكمين طعناً فــي الحكم غير متعلقــة بالحالات الآنفــة الذكــر 
وتكـون متعلقـة بتقديـر المحكـم للنـزاع أو عـدم صحــة أو كفاية أسـباب حكمه تكون غيـر مقبولة)3)، 
إذ يقتصـر دور المحكمـة علـى التثبـت مـن أنـه لا يوجـد مانـع مـن تنفيـذ حكـم المحكـم داخـل البلاد، 
ولا يتطـرق دورهـا بعـد ذلـك إلـى بحث النزاع أو إلى صحـة ما قضى به حكـم المحكمين أو الفصل 

فـي طلبـات أخرى غيـر المصادقـة عليه)4). 

د. مختار بربري: التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995م، ص7.  (1(

د. حسام الدين فتحي ناصف: التحكيم الإلكتروني، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، دار النهضة   (2(

العربية، القاهرة، 2005م، ص15 - 16.

المادة )20( من نظام الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.  (3(

ذهبت المحكمة العليا في السودان في أحد أحكامها في نهاية العقد المنصرم إلى ما يخالف هذا النظر المستقر   (4(

فقهاً وقضاءً حيث أباحت لمحكمة الموضوع تسليط قضائها على حكم المحكم ومراقبته من الناحية الموضوعية 
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وقــد قــرر المشــرع الإماراتــي أن أحــكام التحكيــم الأجنبيــة لا تقبــل التنفيــذ فــي الإمــارات إذا 
ــت الأحــكام  ــو كان ــى ل ــارات، حت ــة الإم ــي دول ــرارات أو الأحــكام الصــادرة ف ــة للق ــت مخالف كان
الصــادرة فــي الدولــة وذلــك نظــرا  لإطــلاق المشــرع الإماراتــي النــص بهــذا، الإمــارات لــم تحــز 
بعــد علــى قــوة الأمــر المقضــي بــه مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة فــي الفقــرة »أنــه لا يتعــارض 
الخصــوص، حــي  قــررت المــادة 235  مــع حكــم أو أمــر ســبق صــدوره مــن محكمــة بالدولــة«)1).

وفيمــا عــدا ذلــك فإنــه وإن كان يجــب أن يكــون حكــم المحكــم مســبباً إلا أنــه معفــي مــن ضوابــط 
تســبيب الأحــكام القضائيــة إذ قــد يكــون مــن غيــر القانونييــن، ولــذا يكفــي أن يضمــن حكمــه صــورة 
مــن الاتفــاق علــى التحكيــم وملخصــاً لأقــوال الخصــوم ومســتنداتهم والأســباب التــي حمــل عليهــا 
ــاء  ــذا الإعف ــام. وه ــام الع ــة بالنظ ــدة متعلق ــف قاع ــد خال ــون ق ــرط ألا يك ــي المنطــوق بش ــه ف رأي
ينطبــق أيضــاً علــى إجــراءات الإثبــات ســواء كانــت قــد وردت فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة أو 

قانــون المعامــلات المدنيــة أو فــي قانــون مســتقل)2).

الخاتمة:

إن حكم التحكيم ومنذ لحظة صدوره يولد وهــو حائز على حجية الأمر المقتضى بــه، وتترتب 
له كافة الضمانات المترتبة على الأحكام القضائيــة وهــذه الحجية تترتب لكافة الأحكام التحكيمية 
مهما كانت طبيعة العقد محل النــزاع عاديــاً أو إداريا ً. إلا أنه وعلى الرغم من أن أحكام التحكيم 
الصادرة في منازعات العقود الإدارية تكتسب حجيَّة الأمر المقضي به، فهي لا تعــد سندات تنفيذية 
بمجرد صدورها، الأمر الذي يتطلب تدخل القضاء لمنحها القوة التنفيذية عن طــريق الأمر بالتنفيذ 
الذي يصدر من المحكمــة بناء على طلب الطــرف المحكوم له، وعلى ذلك فالمشرع لــم يعترف 
بالقوة التنفيذية بهذا الحكم إلا  بعد  تصديقه مــن المحكمــة. وذلــك لأنَّ المحكميــن يعتبــرون أشــخاصًا 
عادييــن لا يتمتعون بنفوذ العدالة ولا بصفات القضاة، هــذا من جهة، ومن جهة أخري فإن منح 
الحكم التحكيمي القوة التنفيذية ً يعتبر انعكاسًا  لفكرة سيادة وسلطة الدولة، ويحقق قدراً من الرقابة 
القضائية على حكم التحكيم.  ويعتبر تنفيذ حكم التحكيم هــو الثمرة المرجوة من العملية التحكيمية، 

ومدى تطبيقه صحيح القانون على الوقائع . فقد قالت المحكمة العليا )دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا ببورت 
سودان( في قضية أصحاب الباخرة التعاون العربي ضد أصحاب الباخرة شيبا - م ع/ ط م/13 / 1998م، قالت: 
) لقد لوحظ أن لجنة التحكيم قد أشارت إلى نصوص عدة قوانين وكان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من 
صحة تطبيق تلك القوانين … إن مراقبة محكمة الموضوع للجنة التحكيم في تطبيقها لأي من القوانين أمر يقع 

من صميم اختصاصها ( مبلغ علمي أن مثل هذا القول لم يقل به أي فقيه أو سابقة قضائية معاصرة.

الطعن رقم 165 لسنة 1992م – مجلة القضاء والتشريع العدد الثالث ص 835، والطعن رقم 66 لسنة 1995م   (1(

– مجلة القضاء والتشريع العدد السادس ص 462، والطعن رقم 125 لسنة 1995م – مجلة القضاء والتشريع 
العدد السابع ص 136، والطعن رقم 111 لسنة 1998م – مجلة القضاء والتشريع العدد التاسع ص 496.

د. بكر عبدالفتاح السرحان، قانون التحكيم الإماراتي، مرجع سابق، ص387  (2(
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التحكيم مرحلة  يدخل  الوجود، وفيها  إلى حيز  التحكيمي ويظهره  للحكم  الحقيقية  القيمة  يبيِّن  فهو 
جديدة ينتهي بها دور المحكمين، ومــن ثــمَّ يبرز مدى فاعلية التحكيم في منازعات العقود الإدارية.  

أولا- نتائج البحث:

إن تنفيــذ أحــكام المحكميــن لا يكــون إلا إذا بلــغ حكــم التحكيــم درجــة معينــة مــن القــوة، . 1
ــك  ــون ذل ــاذه، ويك ــة أو نف ــه التنفيذي ــي قوت ــر عل ــه أث ــراض علي ــون للاعت ــث لا يك بحي

ــه. ــة القضــاء علي بموافق

فيمـا يتعلـق بتنفيـذ أحـكام التحكيـم الأجنبيـة فقد أخضعها المشـرع لـذات المـواد التي تحكم . 2
تنفيـذ الأحـكام القضائيـة الأجنبيـة وهـو مـا نصت عليه المـادة 236 من قانـون الإجراءات 
المدنيـة فـي الفقـرة الرابعـة »يسـري حكم المـادة السـابقة على أحـكام المحكميـن الصادرة 
فـي بلـد أجنبـي ويجـب أن يكـون حكـم المحكميـن صـادرًا  فـي مسـألة يجـوز التحكيـم فيها 

طبقـا  لقانـون الدولـة وقابـلاً للتنفيـذ فـي البلد الذي صـدر فيه.

بما أن حكم التحكيم بعد التصديق عليه من الجهة المختصة يكتسي الصيغة التنفيذية وجب . 3
علينا أن نذكر سلطات القاضي، ذلك أن العقود الإدارية ذات طابع خاص في الدول التي 
تأخذ بالنظام القضائي المزدوج، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ بالنظام 

الموحد، وعليه فإن سلطات القاضي محدودة مقارنة بسلطات القاضي الإداري.

إن تطبيـق وسـائل الإجبـار المنصـوص عليهـا فـي القانـون الخـاص علـى الإدارة بهـدف . 4
تنفيـذ حكـم التحكيـم الصـادر ضدهـا هـو أمـرٌ لا يمكـن تصـوره؛ ذلـك أن اسـتخدام تلـك 
الوسـائل ضـد الإدارة مـن شـأنها الاصطـدام بالمبـادئ الأساسـية التـي يقوم عليهـا القانون 
العـام، وبخاصـة حصانـة الدولـة ضـد التنفيـذ؛ تلـك الحصانـة المعتـرف بهـا منـذ زمـن بعيـد.

ورغــم الصعوبــات الإجرائيــة التــي تواجــه تنفيــذ أحــكام المحكميــن فــي العقــود الإداريــة . 5
إلا أن المشــرع الإماراتــي قــد عالــج مســألة وقــف تنفيــذ حكــم التحكيــم، مــن خــلال نــص 
المــادة )56( مــن قانــون التحكيــم الاتحــادي رقــم 6لســنة 2018 والتــي نصــت علــى أنــه: 
»1 -  لا يترتــب علــى رفــع دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم وقــف تنفيــذ الحكــم، ومــع ذلــك 
يجــوز للمحكمــة التــي تنظــر دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم أن تامــر بوقــف التنفيــذ بنــاء 
علــى طلــب أحــد الأطــراف إذا كان الطلــب مبنيــاً علــى أســباب جديــة. 2 - علــى المحكمــة 
الفصــل فــي طلــب وقــف التنفيــذ خــلال )15( خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ أول جلســة 
محــددة لنظــره. 3 -  إذا قــررت المحكمــة وقــف التنفيــذ جــاز لهــا أن تأمــر طالــب الوقــف 
بتقديــم كفالــة أو ضمــان مالــي ويجــب عليهــا الفصــل فــي دعــوى البطــلان خــلال )60) 

ســتين يومــاً مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار«.
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أخضعــت القوانيــن فــي معظــم دول العالــم أحــكام المحكميــن فــي العقــود الإداريــة المــراد . 6
تنفيذهــا فــي دولهــا لإجــراءات قضائيــة مختلفــة عـــن الإجــراءات المطبقــة علــى أحــكام 

المحكميــن الصــادرة فــي الدولــة، أي أحــكام المحكميــن الوطنيــة.

مــن أهــم الشــروط التــي يجــب توافرهــا عنــد تنفيــذ أحــكام التحكيــم هــي شــرط الكتابــة، . 7
وقــد نصــت المــادة )41( مــن القانــون الاتحــادي الإماراتــي فــي شــأن التحكيــم رقــم )6) 

لســنة 2018 فــي الفقــرة الأولــى منــه أن: »يصــدر حكــم التحكيــم كتابــة«.

ثانيا- التوصيات

ــن . 1 ــاءة المحكمي ــع كف ــم ورف ــة التحكي ــر ثقاف ــة نش ــة والقانوني ــات الإعلامي ــي المؤسس تبن
والمحاميــن والمستشــارين القانونيــن علميــاً وعمليــاً وزيــادة الوعــي القانونــي فــي مجــال 

ــم. التحكي

دعــم تنفيــذ أحــكام التحكيــم مباشــرة ونــص القانــون علــى أن حكــم التحكيــم الصــادر وفقــا . 2
لهــذا القانــون يكــون ملزمــاً للأطــراف ويحــوز حجيــة الأمــر المقضــي فيــه ويكــون لــه 

ذات القــوة التنفيذيــة كمــا لــو كان حكمــاً قضائيــاً.    

ــن . 3 ــون ضم ــم يجــب أن تك ــي أحــكام التحكي ــن ف ــى أن الطع ــون عل ــص القان يجــب أن ين
ــم. ــد مــن دول العال ــي عدي ــا هــو الحــال ف ــذ الأحــكام كم ــر خاصــة بتنفي دوائ

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً- المصادر والمراجع العربية:
إبراهيم رضوان الجغبير: بطلان حكم المحكم، دار الثقافة للنشر، 2009م.. 1
أحمد أبو الوفاء: التحكيم الاختياري والإجباري.. 2
أحمـد بشـير الشـرايرم، بطـلان حكـم التحكيـم ومـدى رقابـة محكمـة النقـض )التمييـز( عليه دراسـة مقارنـة، دار . 3

الثقافـة للتوزيـع والنشـر،2011.
أحمـد بشـير الشـرايرم، بطـلان حكـم التحكيم ومدى رقابـة محكمة النقـض )التمييز( عليه دراسـة مقارنة، مرجع، . 4

دار الثقافـة للتوزيع والنشـر، عمان.
جـاك يوسـف حكيـم: محاضـرة حـول الاعتـراف بأحـكام المحكميـن وتنفيذهـا ألقيـت فـي نـدوة التحكيـم التجـاري . 5

المنعقـدة بمركـز التوفيـق والتحكيـم التجـاري لغرفـة تجـارة وصناعـة دبـي فـي 26 / 10 / 1996م. 
جعفـر مشـيمش: التحكيـم فـي العقـود الإداريـة والمدنيـة والتجاريـة وأسـباب بطـلان القـرار التحكيمـي وآثـاره، . 6

منشـورات زيـن الحقوقيـة، بيـروت، الطبعـة الاولـى، 2011م.
حسـام الديـن فتحـي ناصـف: التحكيـم الإلكترونـي، التحكيـم الإلكترونـي فـي منازعـات التجـارة الدوليـة، دار . 7

2005م. القاهـرة،  العربيـة،  النهضـة 
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2008م.
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ثالثاً- القوانين والأحكام والاتفاقيات الدولية
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  Implementation of arbitration provisions in 

administrative contract disputes in accordance with the 
UAE Arbitration Law )No.6 of 2018(

Nour El-Houda Al-Ghanimi

Sam Sulaiman Dalla
College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.
Abstract:

The implementation of the arbitration award in all disputes in general 
and administrative contract disputes in particular is of great importance, as 
it reflects the actual value of the arbitral award and bring it to existence. 
In this research, it was found that Law No. 6 of 2018 gave the decision 
to adjudicate the dispute in arbitration a description of the ”provision“. It 
provides business sectors with dispute resolution mechanisms away from 
the courts, but the law did not give legal status to institutional arbitration in 
arbitration centers, with the exception of Decree No. 17 of 2019 adopting 
the statute of the Dubai International Arbitration Center. Article 56 of the 
law stipulates that ”filing an action against nullity of the arbitral award 
shall not result in the suspension of the execution of the judgment. ”The 
filing of a lawsuit invalidating the arbitral award shall not result in the 
suspension of its execution.“ In addition, the research brought to light 
the competent authority responsible for issue an enforcement order in the 
arbitration ruling in the UAE law compared to French and Egyptian law. 
The new law also answered in articles )2 and 3( the questions faced by the 
courts during the consideration of disputes relating to arbitration, and did 
not find a solution in the Code of Civil Procedure. Among these questions, 
we cite the following:

Which arbitration does this law apply to? When is the arbitration of 
an international character held even if it takes place within the countries? 
The researcher recommends that the legislator amend the situation in the 
arbitration law so that the judgment fulfills the conditions without suspension. 
The legislator also clarifies the legality of institutional arbitration.

Keywords: Enforcement of Arbitration Judgments, Administrative 
Contracts, Arbitration Award, UAE Arbitration Law.


